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  الملخص 

تھدف القواعد القانونیة و التنظیمیة بصورھا و انماطھا المتعددة الى تنظیم الحیاة 
المجتمعیة و النظم القانونیة بمختلف فروعھا تحدید سلوك الافراد وتنظیم امورھم وبیان 

اتباعھ من قبل افراد المجتمع وفي نفس الوقت تحدید النظام القانوني الذي یجب ان یتم 
الاثار المترتبة على مخالفة القواعد القانونیة وفي اغالب الاعم ان احترام الأفراد للقانون 
و للبعض ھم البعض نابع من احترام الفرد نفسھ و تطابق سلوكھم المجتمعي مع النظم 

المشرع القانوني و ان اي مخالفة للنظام  القانونیة و المجتمعیة التي یتم تحدیدھا من قبل
  القانوني یترتب علیھ مسائل المخالف بصورة التي یحددھا القانون .

غیر ان ھناك في الغالب ما تكون مشكلة بین تطبیق القانون و المحافظة على الاخلاف 
ج التي یجب ان یتمتع بھا الافرار بصورة عامة اذ تتمیز القواعد القانونیة بكونھا مزی

متجانس حیث تنص من جھة على احترام القانون وتطبیقھ و تحاسب من یمتنع عن 
الالتزام بالنظم القانونیة و بین انھا تفوض الى بعض السلطات اصدار القرارات التي 
تفصل في المنازعات التي یمكن ان تنشأ بین الافراد وھذه النزاعات تسمى النزاعات 

دوراھا قواعد قانونیة واجبة الاتباع و التطبیق   وذلك القضائیة اذ تشكل ھذه القرارات ب
  مستندة الى حجیة الاثر القانوني المترتب علیھا .

وعلیھ ان اصدار المشرع لقواعد قانونیة عامة تلزم القضاة اتباعھا و العمل بھا وكذلك 
الحال بالنسبة الى المتقاضین كافة دون استثناء غیر انھ یلاحظ ان المشرع في بعض 

لاحیان یخول القاضي سلطة اصدار احكام وتحدید القواعد القانونیة التي تفصل بین ا
المتخاصمین وتحدد موضوع النزاع وذلك عبر قرار یكون ملزما للمتخاصمین وھذا 
القرار یصدر وفق التخویل الذي یحصل علیھ القاضي من المشرع او بمعنى اخر 

ة لغرض التحكم في الدعوى المنظورة تفویض السلطة واعطاء القاضي المساحة الكافی
امامھ و اصدار القرار المناسب غیر انھ یلاحظ ان ھذه السلطة التي یتمتع بھا القاضي 
ھي لیست مطلقة وانما ھي سلطة تقدیریة اذ في بعض انواع الدعوى یكون القاضي 

  مجبر على التقید بالنصوص القانونیة التي حددھا المشرع مسبقا .
لق انبثقت سلطة القاضي التقدیر للفصل في النزاع المعرض امامھ وذلك ومن ھذا المنط

لغرض تحدید مبدأ استقلالیة السلطة القضائیة من جھة و تحقیق القضاء العادل للجمیع 
  افراد المجتمع دون استثناء .
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وبالنظر الى اھمیة ھذه النوع من السلطات دعت الحاجة الى الغوص في غمار البحث 
  تقدیریة للقاضي نظر للأھمیة البالغة التي یتمتع بھا .في السلطة ال

  المقدمة
تم تشریع القواعد القانونیة  ابتداء لتنظیم الحیاة الاجتماعیة لجمیع افراد المجتمع على حدا 
سواء وتنظیم جمیع جوانب الحیاة بصورھا المتعددة و انماط الحیاة المختلفة اذ یتحدد 

بد من الالتزام بھا و التقید بیھا ولا یجوز مخالفتھا واذ الافراد بقواعد سلوك مجتمعیة لا
ان مخالفة القواعد القانونیة یترتب علیھ اثار قانونیة مختلفة حیث یجب احترام القواعد و 
التقید بیھا وعدم مخالفتھا وان ھذا الاحترام یكون في الغلب نابعا من سلوكھم الاجتماعي 

  وتطبیق القواعد القانونیة .
المشكلة الاساسیة في فھم العلاقة المھمة التي تكون بین القانون و الاخلاق حیث  غیر ان

یعتبر القانون و الاخلاق جزء لا یتجزأ اذ القانون یكمل الاخلاق و لا تكتمل الاخلاق 
بدون التقید بالقانون وتنادي بعض النظریات لغرض التفریق بین القانون و الاخلاق وھذا 

ود ارتباط بینھما وھذا الامر غیر مسلم بھ اذ لا یمكن الفصل بینھما الامر یستلزم عدم وج
فھما وجھان لعملة واحدة حیث ان الارتباط بینھما لیس حكمیا بل ھو ارتباط فعلي عملي 

  قائم وموجود .
لذلك فأن مفھوم القانون یقوم على عنصر الشرعیة و عنصر التأثیر الاجتماعي لذلك نجد 

محددة بالاتجاھات الشرعیة و الشكلیة لذلك نجد ان ما یصدره  ان نظرة القانون دائم
المشرع من قوانین تكون عامة یلتزم بھا جمیع الافراد على حد سواء ولكن السؤال الي 
یثور في حال نشوء النزاعات بین الافراد من المسئول الذي یتول امر الفصل في ھذه 

الاحكام و النظر في تطبیقھا وھي  النزاعات  اذ لابد من وجد جھة محددة تكفل اصدار
الجھة التشریعیة التي تعطي للقاضي حق اصدار الاحكام وتحدید القواعد القانونیة التي 
تفصل في النزاعات التي تنشأ بین الافراد عبر الاقرارات  التي تكون بمواجھ 

سلطة المختصمین فالقرار الذي یصدره القاضي یكون بموجب السلطة التي تخولھ الیھا ال
التشریعیة حیث ان ما یقوم بیھ القانون ھو تحدید الاطار العام للقواعد القانونیة تاركا 

  تطبیقھا الى القاضي وفق ما یراه في كل حالة من الاحوال التي تمر امامھ .
ومن ھنا تنشأ سلطة القاضي التقدیریة من وجھھ نظر القاضي بحسب الاحوال التي تمر 

امھ ،علیة نجد من الضروري البحث في ھذا النوع من السلطة بھا الدعوى المنظورة ام
للأھمیة البالغة التي تمتاز بھا حیث تقسیم الدراسة الى مبحثین نتناول في المبحث الاول 
ماھیة السلطة التقدیریة وما یمیز القاضي عن غیره من الافراد اما المبحث الثاني تم 

  .یة والشخصیة  للقاضيتخصیصھ للبحث في السلطة التقدیریة الموضوع
  المبحث الاول : التعریف بالقاضي في الدعوى المدنیة .

عرف العرب قبل الاسلام نظام القضاء للفصل في النزاعات و الخصومات التي تنشأ بین 
الافراد في المجتمع و نظام الفضاء یوجد حیث توجد سلطة مركزیة قویة وفي كل نظام   

ظفي الدولة و یتولى مھام الفصل في المنازعات التي قضائي یكون القاضي موظفا من مو
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تنشأ بین الافراد ومعھما كان حضھ من الاستقلال فأن الدولة تتولى تعینھ وتدفع لع 
  .١اجوره وھي التي تعزلھ و ھي في الوقت نفسھ تحدد لھ اختصاصاتھ

واجب والقاضي یتولى الفصل في المنازعات ویكون واجبھ تنفیذ القانون و یكون حكمھ 
التنفیذ بقوة القانون ویكون الواجب على الافراد تنفیذ احكامھ وظل النظام منذ العصور ما 
قبل الاسلام الى ظھور الاسلام وتطور القانون وكان القاضي تتطور مھامھ مع تطور 

  .٢القانون على مر الزمان
  وھنا ثم تسأل یطرح ما المقصود بالقاضي او ما من ھو القاضي ؟

ضاة من اھم العناصر البشریة التي تتولى الفصل في النزاعات و یظھر في یعتبر الق 
العملیة القضائیة و ھم مصابیح مضاءة تنیر طریق الحق وھم في ذات الوقت سیاج متین 

  فمن ھم القضاة؟ .٣یحبس الظلم و یكبتھ وھم ملجأ الناس في حال نشأ النزاعات فیما بینھم
  الدعوى المدنیة المطلب الاول : تعریف القاضي في 

ھناك عدة تعاریف قیلت في تعریف القاضي بصورة عامة التي تتناول تعریف القاضي 
الذي یتولى مھام الفصل في النزاعات التي تنشأ بین الافراد و الذي یتسم بصفات محددة 

  التي تمیزه عن غیره من الافراد .
  .٤یرى البعض ان القاضي ھو من یتولى الفصل في النزاعات

حین یرى البعض الاخر ان القاضي ھو ذلك الشخص الذي یتولى مھام محددة یتم في 
تحدیدھا من بل السلطة العلیا واصدار الاحكام التي یراھا طبقا للقانون ومقره الرسمي 

  .٥احدى دور القضاة
في حین یرى شراح القانون ان القاضي یمكن ان یطلق ھذا اللفظ او الوصف على 

  . ٦ن في المحاكم ویمارسون مھام اصدار الاحكامالاشخاص الذین یعملو
وفي بعض الاحیان یطلق لفظ القاضي في وصف وظیفة معینة داخل الكادر القضائي اذ 

  .٧ھناك القاضي و المستشار و رئیس المحكة
وغیر ذلك ان القاضي ھو الشخص الذي یتولى تطبیق القاعدة القانونیة التي یضعھا 

كون القصد منھا فض المنازعات او الفصل في المشرع على واقعة خاصة و ی
الخصومات التي ممكن ان تنشأ بین الافراد حیث لابد من وجود سلطة علیا تكون 
المسؤولة عن توفیر كل الاوازم الامن و الامان للأفراد داخل المجتمع وھذه السلطة 

اضحة تكون بحاجة الى اشخاص یتولون مھام تطبیق القاعدة القانونیة التي تكون و
وحاسمة تعالج حالة محددة وذلك عن طریق القاضي اذ ھو كموظف عام عملة المحافظة 
على السلام المجتمعي في المجتمعات عن طریق فض النزاعات النشأة بین الافرار 

                                                        
  .٩٠، ص  ١٩٨٩ینظر د: محمود سلام زناتي ، تاریخ النظم الاجتماعیة و القانونیة في مصر ، ط  ١
  ٣٨، ص . ١٩٥٧ینظر د: صوفي حسن ابو طالب ، تاریخ النظم القانونیة ، دار النھضة العربیة ، ٢
  ٢٤، ص.٢٠٠٩ختیار القضاة ، مصر ،ینظر د: خالد عبد العظیم ابو غابة ، طق ا ٣
 . ٥٣، ص  ١٩٩٧ینظر د: احمد ابو الوفا ، المرافعات المدنیة و التجاریة ،ط  ٤
 ٣٠، ص٢٠٠٨ینظر د: عامر فتحي البطاینة ، دور القاضي في التحكیم الدولي ، دار الثقافة ، ٥
 ٢١٤،ص ، دار النھضة العربیة١ینظر د: محمد عبد الخالق ، قانون المرافعات ،ج ٦
 ینظر دـ احمد محمد ملیجي ، تحدید نطاق الولایة القضائیة و الاختصاص ، دار النھضة العربیة . ٧
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ولایزال ھذا العمل مسند الى القضاة وخصوصا  مع قاعدة عدم جواز الاقتضاء  المجتمع.
  الذاتي.

ذ ما نظرنا الى كل التعاریف التي قیلت في تحدید تعریق القاضي وفي تصورنا البسیط ا
نجد انھا غیر جامعة ولم تكن ملمة بھذه المھنة العظیمة التي یمكن ان یتولھا الشخص اذ 
كل تعریف من التعاریف السابقة حددت صفة واحدة من صفات التي یدي ان یتمتع بھا 

  ن الافراد. القاضي الذي تولى مھام الفصل في النزاعات بی
في تصوري البسیط ان تعریق القاضي یجب ان یكون ملما بكل الصفات التي سبق وتم 
ذكرھا في التعاریف السابقة وعیھ یمكن تعریق القاضي ( ھو كل شخص یكون دارسا 
وملما بالقانون یعین من قبل السلطة العمة ویكون على قدر المسؤولیة ویتحلى بصفات 

  ل في النزاعات التي تنشأ بین الافراد مطبقا القواعد القانونیة ) محددة ویتولى مھام الفص
  المطلب الثاني: الشروط الواجب توافرھا في القاضي:

لقد ذكرنا ان القاضي اھم ركن في القضاء و الذي یعتبر من مقومات تحقیق العدل و 
و اشرف العدالة وھو اساس العملیة القضائیة وذلك لان وظیفة القاضي تعتبر من اندر 

وذات منزلة رفیعة وذات منزلة راقیة ولقد اولھا الفقھاء و الشراح القانون منزلة رفیعة 
وذلك لان القاضي یمارس مھمتھ في المجتمع الا وھي حل المنازعات التي تنشأ بین 

  .١الافراد وذلك عن طریق اصدار الاحكام تطبیقا للقاعدة القانونیة
ھارة خاصة وذات صفات معینة و التي لا تتوافر في وعلیھ لابد للقاضي ان یكون ذات م

كل الاشخاص اذ یعتبر القاضي اساس تحقیق العدل بین الافراد حیث یستطیع ازالة ما 
  علق بالمجتمع من علل او فساد وذلك من خلال ما یحملھ من مھارات خاصة .

یار وخوفا من وجود بعض الاھواء او بعض المؤثرات التي یمكن ان تؤثر على اخت
القضاة او تؤدي الى عدم مراعاة العدل و المصلحة العام ومصلحة المجتمع لذلك نص 
قانون السلطة القضائیة على وجوب توافر شروطا معینة لاختیار القضاة ولا یجوز لأي 

  .٢فرد من تجاوزھا وذلك ضمانا لحیاد القضاء  و استقلالیتھ ونزاه السلطة القضائیة
یتفق مع الشریعة الاسلامیة الغراء على شروط اختیار ویجب ملاحظة ان القانون 

  القضاة.
) لسنة    ٣٠ویشترط فمین یتم تعینھ كالقاضي في قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم (

) من القانون التي تحدد الشروط الواجب توافرھا في ٣٤وذلك في المادة ( ١٩٨٦
أة في المجتمع وھذه الشروط من القاضي الذي یتولى مھام الفصل في المنازعات النش

الممكن ان تكون شروطا عامة او خاصة وفي كل الاحوال لابد من توافرھا في 
  .٣القاضي

وعلیھ یمكن تقسیم الشروط الواجب توافرھا في القاضي الى طائفتین من الشروط وھي 
  على النحو التالي :

                                                        
 ٣١ینظر د: خالد عبد العظیم ، مصدر سابق ، ص ١
  .٥٤، دار النھضة العربیة ، ص ١ینظر د: ادھم وھیب ، قانون المرافعات المدنیة ، ط  ٢
 ٢١٥، دار النھضة العربیة ،ص١لمرافعات ،جینظر د: محمد عبد الخالق ، قانون ا ٣
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نص علیھا قانون اولا : الشروط العامة في القاضي : وھذه الطائفة من الشروط 
  المرافعات المدنیة وذلك في المادة () منھ وھي :

ـ لابد للقاضي ان یتمتع الجنسیة العراقیة اذ ان القاضي ھو موظف عام ومكلف بخدمة ١
  عامة ومثل ھذه الوظائف لا یتولھا الامن یتمتع بجنسیة العراقیة .

سن الثلاثین عاما اذا یتم  ـ السن یشترط في القاضي سنا معینة ولقد حددھا القانون في٢
تعینھ في المحاكم الابتدائیة اما بالنسبة الى محاكم الاستئناف فیجب ان لا یقل عمر 

) عاما ، و السبب في تحدید ھذه السن ھو لفرض اكتساب الخبر ٤٣القاضي عن عمر (
  في الحیاة العملیة .

كلیات القانون في  ـ ان یكون القاضي حاصل على شھادة جامعیة في القانون من احدى٣
العراق ومن ثمة یلتحق بالمعھد القضائي وذلك لاكتساب الاھلیة القانونیة التي تمكنھ 

  ممارسة مھنة القضاة .
ـ اما یتعلق بالسمعة الادبیة لابد من یحتل منزلة رفیعة و ان یكون حسن السمعة و ٤

  ة بالشرف .السیرة و السلوك وغیر محكوم علیة بجنحة او جنایة او جرائم المخل
  ثانیا : الشروط الخاصة في القاضي 

اما فیما یتعلق بالطائفة الثانیة من الشروط التي یجب في اختیار القضاة فیھ شروطا 
خاصة حیث الى جاني الشروط العامة التي نص علیھا القانون توجد طائفة اخرى من 

تقوم على الشروط وھي شروطا خاصة بكل درجة من درجات الوظیفة القضائیة وھي 
  فكرة العمل القانوني او القضائي لمدة معینة وھذه الشروط ھي كالتالي :

ـ ان یكون قد سبق لھ ان اشتغل في العمل القضائي او القانوني كأن یكون قد مارس ١
مھنة المحاماة او ادارة قضایا الحكومة او قد سبق لھ العمل في مجلس الدولة او التدریس 

ذلك من العمال التي نص علیھ القانون المرافعات المدنیة و  في كلیات القانون و غیر
  فانون السلطة القضائیة في المادة () منھ .

ـ شرط المدة بالنسبة لأعضاء الھیئة التدریسیة اذ نص القانون یشترط فیمن یتعین ٢
قاضیا ان یكون قد امضى مدة لا تقل عن تسع سنوات في العمل القانوني او یكون في 

  .١ثلة لدرجة القاضيدرجة مما
ـ بالنسبة لمن یقوم بعمل یعتبر بقرار عام تنظیمي من مجلس الاعلى للھیئات القضائیة ٣

نظیرا للعمل القانوني حیث یشترط فیمن یتعین قاضي ان یكون قد امضى مدة تسع 
سنوات في العمل القانوني او یكون في درجة مماثلة لدرجة القاضي او یتقاضى راتبا في 

  . ٢ه الدرجةحدود ھذ
  لمبحث الثاني : السلطة التقدیریة للقاضي في الدعوى المدنیة :ا

الھدف الاساسي من ھذه الدراسة ھي الوقوف على السلطة التقدیریة للقاضي في الدعوى 
المدنیة وتحدید دوره في سیر الاجراءات المدنیة وقد تثور مشكلة في اظھار دور القاضي 

                                                        
 ص٥٥،  ١٩٩٧ینظر د: احمد ابو الوفا ، المرافعات المدنیة و التجاریة ، ط  ١
 ٣٥، ص١٩٥٧ینظر د: رمزي سیف ، الوجیز في قانون المرافعات المدنیة و التجاریة ، مكتبة النھضة العربیة ،  ٢
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یة وذلك في نطاق الطلبات الاصلیة و العارضة و كذلك في سیر اجراءات الدعوى المدن
  .١في الاثبات و الدفوع مع الاخذ بنظر الاعتبار مبدأ حیاد القاضي

من خلال ھذه الدراسة تم تحلیل دور القاضي في نطاق الدعوى وذلك ابتداء من تقدیم 
ا الطلب الاصلي وما یتطلب من اجراءات و السلطات التي یمارسھا القاضي في ھذ

النطاق ،اذ یلاحظ ان القاضي یتمتع بسلطات واسعة في مجال التبلیغات و التحقق من 
صحتھا دون الحاجة الى الخصم وذلك تحقیق الدور الرقابي للقاضي في اطار الدعوى 

  المدنیة .
ویلاحظ ان الانسان اجتماعي بطبعھ اذ لا یستطیع الاستغناء عن اخیھ الانسان في اشباع 

ورغابتھ التي تمكنھ من الاستمرار في حیاتھ  من ھنا ظھرت التجمعات وتحقیق حاجاتھ 
البشریة التي سادتھا علاقات متبادلة بین الافراد لا حصر لھا وھذه العلاقات ستفضي 
بالضرورة الى التضارب في المصالح و بالتالي الى نشؤ منازعات بین الافراد بسبب 

  .٢سعي كل فرد لتحقیق مصلحتھ الشخصیة
الذ یقتضي وجود قواعد قانونیة تكون كفیلة في حكم ھذه العلاقات و تنظیمھا و  الامر

تكون في الوقت ذاتھ كفیلة في ایصال كل ذي حق حقھ اذ ان وجود القانون یمنع الفرد 
  من استیفاء حقھ بنفسھ حیث رسم القانون الطریق لاستیفاء حقوق الافراد .

لسلطة التقدیریة للقاضي في نطاق الدعوى وھنا نجد من الضروري التعرف الى ماھیة ا
المدنیة اذ سبق الذكر ان القانون ینظم العلاق بین الافراد وذلك عن طریق قواعد قانونیة 
عامة ومجردة وتحدد المبادئ العامة التي تحكم علاقات الافراد فیما بینھم وھي ضرورة 

ذي لا یمكن ان یتم تفرضھا حاجة المجتمع الى حد معقول من الاستقرار العادل وال
  ادراكھ عن طریق القانون فقط بل الامر یتوقف على مدى فعالیة ھذه القواعد .

دیرنا البسیط (ھي امكانیة التي یمنحھا القانون \تعریف السلطة التقدیریة للقاضي في تق
للقاضي في تقدیر الامور في الدعوى المعروضة امامھ بشرط تحقیق العدالة وعدم تغلیب 

  د الخصوم على الاخر) .مصلحة اح
وفي ضوء ما تقدم لابد من الملاحظة مھمة ان القاضي یتمتع بنوعین من السلطات  وھي 
اما تكون سلطة تقدیریة شخصیة او موضوعیة وھذا الامر ما سیف یتم بحثھ في المطلب 

 الاول و التاثي من المبحث وعلى النحو التالي .
  الموضوعیة  المطلب الاول : سلطة القاضي التقدیریة

یتحدد مفھوم التقدیر الموضوعي للقاضي بالنشاط الذي یمارسھ او یقوم بیھ القاضي نفسھ 
وخصوصا بالنظر الى ما یطرحھ الخصوم في الدعوى المنظورة امامھ حیث یقوم 
القاضي باستخلاص الوقائع من الدعوى المنظورة وكذلك استخلاص المنتج منھ بھدف 

د مفھوم القانون بمجموعة من القواعد القانونیة التي تنظم سلوك تطبیق القانون ، اذ یتحد

                                                        
في توجیھ سیر اجراءات الخصومة المدنیة ، دار المسیرة للنشر و  ینظر د: محمد علي خلیل الطعاني ، سلطة القاضي ١

 ١٠،ص٢٠٠٩التوزیع ، 
 ١١،ص ٢٠٠٣، ٢ینظر د:عوض احمد الزعبي ، مدخل الى علم القانون، الاردن ، دار وائل للنشر ،ط ٢



  ٢٥٩  
 

الافراد والتي تتصف بالعمومیة و التجرید وتقترن بجزاء مادي یفرض على من یخاف 
  .١القانون تفرضھ السلطة العامة

وھذه القاعدة لیس بالضرورة ان تتطابق مع اصطلاح النص فقد تكون مكتوبة وقد تكون 
على اتباعھا من دون ان تنضم في نص قانوني وھي تستمد قوتھا من عرفیة درج الناس 

  .٢مصادر اخرى
و القاعدة القانوني والتي بصفتھا شرعت لطرح حلول للمنازعات التي من الممكن ان 
تنشأ بین افراد المجتمع وھي بذلك تتشابھ في عناصرھا مع الغرض الكامن في القاعدة 

یحصل في الواقع وطریقة تطبیقھا في المحاكم في حال القانونیة وھي بذلك تربط بین  ما 
نشوء نزاع بین الافراد وكذلك یلاحظ انھ ثمة فرق بین اعتماد القاضي على ما ھو مجود 
في اصل الاوراق المعروضة امامة وبین ما یستنتجھ القاضي و یستن الیھ الخصوم في 

عرضھ الخصوم في طلباتھم طلباتھم اذ لا یوج ما یمنع المحكمة من الاستناد على ما ی
المقدمة اما قاضي الموضوع ومثبتھ في ملف الدعوى وعلى الرغم من عدم تمسك 

  .٣الخصوم بھذه الطلبات وھي تطبیقا للسلطة القاضي التقدیریة
ویستطیع القاضي التمسك بالبیانات المعدة للأثبات و التحقیق في الوقائع المقدمة حتى 

  ي ھذا الخصوص او ان یقوم القاضي تفسیر ھذه الوقائع.وان لم یقدم الخصوم اي طلب ف
ویلاحظ ان القاضي یباشر ھذه السلطة اذا وجد ان الوقائع المثارة من قبل الخصوم غیر 
واضحة او مبھمة اذ یحق لھ ان یلزمھم بتقدیم كافة الایضاحات حول الدعوى موضوع 

  النزاع .
لموضوعیة وبین موضوع القاعدة ویجب الملاحظة ان یتم الربط بین سلطة القاضي ا

القانونیة المطبقة على الدعوى المنظورة امامھ و التي تشكل الوحدة الاولیة للنظام 
القانوني و التي یتكون من عنصرین اولھما الواقعة الاصلیة و ثانیھما الحكم الذي یصدر 

م من من القاضي في الدعوى المنظورة امامھ لیقوم القاضي بعد ذلك في تحصیل الفھ
ایراد وقائع الادعاء و الدفوع المثارة في الدعوى في مواجھة ادلة الاثبات ووصولا الى 

  اصدار الحكم في الدعوى موضوع النزاع .
ویجب ملاحظة نقطة مھمة في التقدیر الموضوعي للقاضي من خلال توافقھ مع 

ا في سلطتھ المصلحة التي شرع من اجلھا القاعدة القانونیة، وان القاضي اذا كان حر
  التقدیریة الا انھ ملزم في اثبات صحتھ من خلاص عناصر القاعدة القانونیة . 

في اطار ھذا النوع من السلطات التي یتمتع بھا القاضي والتي تعتمد على موضوع 
الدعوى المعروضة امام القاضي تعتمد بالدرجة الاساس على نظرة القاضي الموضوعیة 

امھ  اذ یتحدد التقدیر الموضوعي بالنشاط الذي یقوم بھ لموضوع الدعوى المنظورة ام
القاضي بالنظر الى ما یطرحھ الخصوم من واقع في الدعوى و استخلاص المنتج منھ 
وبھدف تطبیق القانون علیھ و منا ھنا یتحدد مفھوم القانون وھو مجموعة من القواعد 

                                                        
 ١٥ینظر د: محمد خلیل ، مصدر سابق ، ص ١
 ٥٥، ص  ٢٠٠٧شورات الجلبي الحقوقیة ، بیروت ، ، من١ینظر د مصطفى جمال ، مصادر و احكام القانون ،ط ٢
ینظر د : نبیل اسماعیل عمر ، سلطة القاضي التقدیریة في المواد المدنیة و التجاریة ، دار الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة  ٣
 .٤٥، ص ٢٠١١،
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ف بالعمومیة و التجرید وتقترن القانونیة التي تحدد سلوك الافراد في المجتمع و التي تتص
  .١بجزاء تفرضھ السلطة العامة

والقاعدة القانونیة لیست بالضرورة ان تتطابق مع اصطلاح النص القانوني حیث قد 
تكون مكتوبة وقد تكون عرفیة درج الناس على اتباعھا دون ان تنظم في نص قانوني اذ 

  .٢تستمد قوتھا من مصادر اخرى
  ة التقدیر الشخصي للقاضي المطلب الثاني :  سلط

یختلف التقدیر الموضوعي للقاضي و الذي یرتبط بموضوع الدعوى عن التقدیر 
الشخصي الذي یعتمد بالأساس على العناصر الشخصیة للخصوم لما لھ تأثیر بالغ في 
النتیجة التي توصل الیھا القاضي في الدعوى المعروضة امامھ اذ یقس القاضي على كل 

  .٣تع بھ من قوة ادراك و فطنت الخصم عن المباشرة في سلطتھ التقدیریةخصم  بما یتم
اي یھدف القاضي في الاساس الى تطبیق القاعدة القانونیة فعلى القاضي قبل ان یقوم 
بأجراء التقدیر الشخصي ان یتم التثبیت من الموضوع وفھم المضمون للقاعدة القانونیة 

امامھ وكذلك التطبیق على الواقع المقدم من  الواجبة التطبیق على الدعوى المعروضة
قبل الخصوم وبعد ان یتثبت القاضي من مجموع الوقائع المقدمة من قبل الخصوم یقوم 
بتقدیره الشخصي وذلك بإظھار معنى الواقع وفي ضوء مقارنتھ بسلوكیات الخصوم  

ساس على فالمعیار الذي یعتمد علیھ القاضي في تقدیره الشخصي یعتمد بالدرجة الا
الخصوم المطلوب حمایتھ فینظر الى سلوكھ العادي ولا ینظر الى سلوك عام ومجرد كما 

  .٤في التقدیر الموضوعي
وقد یحدد القاضي بما لھ من سلطة تقدیر شخصي الخطأ المشترك الذي لا یعفي من 
 التعویض في كل الاحوال واذا تبن لھ من خلال الوقائع حصول تعدي من احد المتعاقدین

على الاخر ووصفھ انھ انحراف في تنفیذ شروط العقد الا انھ كعمل مادي یعتبر من 
مسائل الواقع الذي یستقبل بھ قاضي الموضوع ولا جناح علیھ اذا قام بالتقدیر و الموازنة 
بین العمل المادي الذي قام بھ احد اطراف العقد كما في عقد الایجار حیث یقوم المستأجر 

ى العین المأجورة وبین امتناع الطرف الاخر من تنفیذ  شروط العقد ببعض التغیرات عل
وبجدر بالقاضي معرفة اذا كان احد الخطأین یستغرق الخطأ الاخر او یتجاوزه ما 

  یستوجب التعویض حیث یكون التعویض مستحقا الى الطرق صاحب الخطأ الادنى .
النشاط الذھني الذي یتمتع  ویجب الملاحظة ان عناصر التقدیر الشخصي للقاضي یبدأ في

بھ القاضي ومدى إمكانیاتھ الذھنیة التي یتمتع بھا في تقدیر الوقائع المعروضة امامھ و 
التي تتعلق في موضوع الدعوى لان النزاع حینما یعرض علیھ فأنھ یخضع الى قواعد 

بھا  قانونیة حیث من الممكن ان یختار منھا ضمن حدود السلطات  التقدیریة التي یتمتع
  .٥القاضي

                                                        
  ٥٥ینظر د: نبیل اسماعیل ، مصدر سابق ، ص ١
  ٦٨ینظر د : احمد محمد ، مصدر سابق ، ص  ٢
  ٢٠٠ینظر د : نبیل اسماعیل ، مصدر سابق ،ص  ٣
  :٢٣٤، ص  ١٩٨٠، منشأة المعارف ، الاسكندریة ، ١ینظر د: ابراھیم نجیب سعد ، القانون القضائي الخاص ، ج ٤
 ٢٣ینظر د: محمد علي خلیل ، مصدر سابق ،ص  ٥
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حیث یقوم بنزال حكمھا على الوقائع التي یتم تقدیمھا من قبل الخصوم بعد  اضفاء 
الاوصاف القانونیة علیھا وذلك من خلال تحدید المصلحة المستھدفة بالحمایة من القاعدة 
القانونیة اذا على القاضي ان یبذل نشاطا ذھنینا في فھم المصلحة و التي قد تكون عامة 

صة حسب ما ھو معروض امامھ في الدعوى موضوع النزاع حیث یتم التقدیر او خا
  .١الشخصي للقاضي على عنصرین ھما المصلحة و القانون

وتجدر  ونجد ان التقدیر الشخصي یكون واضحا الذى تم أحالتھ الى قاعدة قانونیة مكتوبة.
في حدود عناصر الاشارة ان تحدید مدى الصلاحیات التقدیریة التي یمتع بھا القاضي 

الوقائع وعناصر القانون وعلاقتھ بالتنظیم الفني للخصومة المدنیة ومحاولة ضبط الدور 
المتبادل بین القاضي و الخصوم  فیھا ونجد ان بعض التشریعات تختلف في تنظیم 
السلطة التقدیریة للقاضي حیث نجد بعض القوانین فوضت القاضي صلاحیة التقدیر 

لسنة  ٣٠انون ومنھا قانون المرافعات المدنیة العراقي  رقم واسعة للواقع و الق
) ومنھا ما فصل تماما بین عنصر ٢١٤) و ٢٠٩) و (٢٠٣وذلك في المواد (١٩٨٦

الواقع  للخصوم وترك عنصر القانون بمطلقھ للمحكمة كما ھو الحال في القانون 
) و ٢٤٩( ) و٢٤٨وذلك في المواد (   ١٩٦٨لسنة     ١٣المرافعات المصري رقم

  ) منھ.٢٥٠(
فلم یعطي القاضي اي  ١٩٦٩اما بالنسبة الى لقانون المرافعات  الفرنسي الصادر عام 

نوع من انواع السلطة التقدیریة حیث ترك القاضي لتطبیق القاعدة القانونیة في انوع من 
انواع الدعوى المعروضة امامھ حیث اعطى المحكمة سلطة تقدیریة الكاملة لعنصر 

ن حیث یلزم القاضي بتطبیق القاعدة القانونیة التي یصل الیھا عن طریق التكییف القانو
  على انھا الاقرب الى التطبیق على وقائع النزاع المنظور امام المحكمة .

وفي ضوء ما تقدم نجد ان القوانین اختلفت في تقریر السلطة التقدیریة للقاضي من حیث 
لغة التي یتمتع بھا القاضي ودوه المھم في تطبیق الاطلاق او التقید وذلك للأھمیة البا

القاعدة القانونیة حیث یقوم القاضي بدراسة الواقع المتنازع علیھ من قبل الخصوم استنادا 
للرأي  القضائي الاول  الذي یطرحھ القاضي وكونھ من التقدیر للنص القانوني المحتمل 

  التطبیق .
  لخاتمة ا

مة و مجردة الھدف منھا تنظیم المجتمع و كذلك تنظیم یصدر المشرع قواعد قانونیة عا
العلاقات بین الافراد في المجتمع وفض النزاعات في حال ان نشأت بین الافراد وذلك 
عن طریق تطبیق القاعدة القانونیة و التي تتسم بالعمومیة و التجرید مقترنة بجزاء مادي 

  سواء.في حال مخلفتھا وبالتالي فھة ملزمة للجمیع على حد 
لا ان الصعوبات العملیة جعلت المشرع یسعى الى جعل القاعدة القانونیة قابلة للتطبیق 
على مجمل المنازعات التي تشأ بین الافراد امام القضاة ممدى الى اعادة صیاغة القاعدة 
القانونیة بمفھوم تشریعي خاص بالنزاع المعروض امام القضاء وذلك عن تقویض 

في تحدید القواعد القانونیة الواجبة التطبیق على الواقع النزاع  القاضي سلطة تقدیریة

                                                        
 ١٩٨٤غداد ، ینظر أ . ضیاء شیت خطاب ، فن القضاء ، معھد البحوث و الدراسات العربیة ، ب ١
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المعروض امام القضاء ونجد ان ھناك صلة وطیدة بین القاعدة القانونیة و السلطة 
التقدیریة التي یتمتع بھا القاضي حیث ان وجود القاعدة القانونیة یقوم على عناصر فعالة 

  .و اھمھا السلطة التقدیریة التي القاضي 
  على ھذا الاساس تم التوصل الى مجموعة من النتائج اھمھا :

ـ القاضي ھو من یتولى الفصل في المنازعات التي تنشأ بین الافراد وذلك عن طریق ١
  تطبیق القاعدة القانونیة و التي تتعلق في النزاع المعروض .

ذه الشروط ـ لابد ان یتمتع القاضي بمجموعة من الشروط التي نص علیھا القانون وھ٢
  منھا ما یتلق بشخص القاضي و منعا ما تتعلق بطبیعة العمل الذي یقوم بھ القاضي .

ـ یتمتع القاضي بسلطة تقدیریة تخولھ تطویع القاعدة القانونیة على وقائع النزاع ٣
  المعروض امام القاضي .

ھ سلطة ـ تنقسم السلطة التقدیریة التي یتمتع بھا القاضي الى نوعین من السلطات من٤
  تقدیریة موضوعیة و اخرى شخصیة .

ـ تتعلق السلط التقدیریة للقاضي بموضوع الدعوى النظورة امام القاضي اذ یعتمد ٥
القاضي على طبیعة الوقائع النزاع المنظور اما القاضي ، اما بالنسبة الى السلطة 

یة و التقدیریة الشخصیة و التي تعتمد بالدرجة الاساس على نظرة القاضي الشخص
  شخص الخصم المطلوب توفیر الحمایة لھ .

ـ نجد ان بعض  القوانین اطلق السلطة التقدیریة للقاضي كما ھو الحال في قانون ٦
المرافعات المدنیة اما البعض الاخر قید السلطة التقدیریة للقاضي مثل قانون المرافعات 

ضي اي نوع من المصري في حین نجد ان قانون المرافعات الفرنسي لم یخول القا
  السلطات وانما جعل السلطة للقاعدة القانونیة .

ـ  لا توجھ لسلطة القاضي التقدیریة في عنصر القانون و انما تتعلق بوسائل تطبیق ٧
  القاعدة القانونیة .

ـ یستند القاضي في سلطتھ التقدیریة الى قواعد الاثبات في بیان الحقیقة التي یعتد بھا ٨
  القانون .
  تالمقترحا

ـ نجد ان یكون القاضي حرا في تكوین قناعتھ و المستندة الى طبیعة الوقائع التي تتعلق ١
بالنزاع المعروض امام القاضي حیث لا یكون القاضي ملزما ان یعتمد على دلیل واضح 

  وصریح یكفي ان یقتنع القاضي بالوقائع المتعلق بالنزاع .
یة القاضي في تحدید السلطة التقدیریة ـ نجد لابد من معرفة المعیار الذي یعتمد عل٢

  الشخصیة و تحدید الخطوات التي یعتمد علیھا القاضي في بیان حدود سلطتھ التقدیریة.
  المصادر 

  . ١٩٨٩ـ محمود سلام زناتي ، تاریخ النظم الاجتماعیة و القانونیة في مصر ، ط ١
  . ١٩٥٧العربیة ،ـ صوفي حسن ابو طالب ، تاریخ النظم القانونیة ، دار النھضة ٢
  . ٢٠٠٩ـ خالد عبد العظیم ابو غابة ، طق اختیار القضاة ، مصر ،  ٣
  ، دار النھضة العربیة .١ـ ادھم وھیب ، قانون المرافعات المدنیة ، ط ٤
  ، دار النھضة العربیة ،.١ـ  محمد عبد الخالق ، قانون المرافعات ،ج٥ 
  ، . ١٩٩٧التجاریة ، ط ـ  د: احمد ابو الوفا ، المرافعات المدنیة و ٦
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  ،.١٩٥٧ـ د : رمزي سیف ، الوجیز في قانون المرافعات المدنیة و التجاریة ، مكتبة النھضة العربیة ، ٧
ـ د: محمد علي خلیل الطعاني ، سلطة القاضي في توجیھ سیر اجراءات الخصومة المدنیة ، دار ٨

  ،.٢٠٠٩المسیرة للنشر و التوزیع ، 
  ٢،. ٢٠٠٣، ٢، مدخل الى علم القانون، الاردن ، دار وائل للنشر ،طـ د:عوض احمد الزعبي ٩

  ،.٢٠٠٧، منشورات الجلبي الحقوقیة ، بیروت ، ١ـ  د مصطفى جمال ، مصادر و احكام القانون ،ط١٠
ـ  د : نبیل اسماعیل عمر ، سلطة القاضي التقدیریة في المواد المدنیة و التجاریة ، دار الجامعة ١١

  ٢،.٢٠١١سكندریة ،الجدیدة ، الا
  . ١٩٨٠، منشأة المعارف ، الاسكندریة ، ١ـ د: ابراھیم نجیب سعد ، القانون القضائي الخاص ، ج ١٢
  ١٩٨٤ـ  أ . ضیاء شیت خطاب ، فن القضاء ، معھد البحوث و الدراسات العربیة ، بغداد ، ١٣
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